
 

 

       

الهنائي هديب بن سالم بن السلام عبد

  

  أ.د/ وليد محمد الشناوي

  انون العامأستاذ ورئيس قسم الق

  جامعة المنصورة – عميد كلية الحقوق

  

  

  م٢٠٢٣

  



 

 

  مقدمة

                                                             



 

 

 

 

  وشروطه النزول أو الترك تعريف :الأول المطلب

  العماني القضاء في الخصومة بترك التعريف: الأول الفرع

  المصري الدولة مجلس قضاء في الخصومة بترك التعريف: الثاني الفرع

  الفرع الثالث: شروط الترك أو النزول       

  اعنه النزول أو القضائية الخصومة ترك على المترتبة الآثار :الثاني المطلب

  النزول أو للترك الإجرائية الآثار: الأول الفرع



 

 

  للترك الشخصية الآثار: الثاني الفرع

  للترك المالية الآثار: الثالث رعالف

  المطلب الأول

  وشروطه الترك أو النزول تعريف

                                                             



 

 

                                                             



 

 

  الفرع الأول

  التعريف بترك الخصومة في القضاء العماني

                                                             



 

 

                                                                                                                                                                                            



 

 

                                                             



 

 

  الفرع الثاني     

  التعريف بترك الخصومة في قضاء مجلس الدولة المصري

                                                             



 

 

١٩

٢٠

                                                             

القضائية، مجموعة الخمس سنوات،  ١٤لسنة  ٩٦٧، القضية رقم ١٩٦٢مايو  ٩محكمة القضاء الإداري، ) راجع ١٩(
القضائية، مجموعة السنة الحادية  ٨لسنة  ٨٣٤٧، القضية رقم ١٩٥٧مايو  ٢٧. محكمة القضاء الإداري، ٨٧ص

  .٤٨٨شر، العدد الأول، صع
أ.د. محمد محمد بدران، رقابة القضاء الإداري، قضاء الإلغاء والقضاء الكامل، القاهرة، دار النهضة ) راجع ٢٠(

  .١٧٧، ص١٩٩٨العربية، 
، المنشور في الجريدة الرسمية، السنة الحادية ١٩٦٨لسنة  ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ) راجع ٢١(

  .١٩٦٨مايو  ٩، ١٣٨٨صفر  ١١، ١٩عدد عشر، ال



 

 

٢٢

  الفرع الثالث

شروط الترك أو النزول

 

                                                             

أ.د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، ) راجع ٢٢(
  . ٨٠٨- ٨٠٧م، دار الفكر والقانون، المنصورة، ص٢٠٠٠

من ذي  ٢٢والتجارية، الصادر في  بإصدار قانون الإجراءات المدنية ٢٩/٢٠٠٢راجع المرسوم السلطاني رقم ) ٢٣(
) الصادر في ٧١٥م، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٠٢مارس سنة  ٦هـ الموافق ١٤٢٢الحجة سنة 

  م.١٧/٣/٢٠٠٢



 

 

١

٢

٣

                                                             

، التقاضي أمام القضاء المدني، دار البخاري للطباعة، ٢. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج) راجع د١(
  .٢٢٤ص، ١٩٨٩القاهرة، 

) قضائية، مجموعة المبادئ القانونية ٤) لسنة (١م، الاستئناف رقم (١٧/١/٢٠٠٤محكمة القضاء الإداري، راجع  )٢(
التي قررتها محكمة القضاء الإداري خلال خمسة عشر عاماً من العام القضائي الأول وحتى العام القضائي الخامس 

  .٢٨٨عشر، مرجع سابق، ص
، أبو يونس، إنقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية . محمد باهيدأ.) راجع ٣(

  .١٢٢- ١٢١مرجع سابق، ص 



 

 

١

٢

٣

                                                             

) القضائية. أشارت إليه محكمة القضاء ٢٥) لسنة (٣، الطعن رقم (١٩٩٥يونيو  ٢٣المحكمة الإدارية العليا،  ) راجع١(
) القضائية، موسوعة المحكمة ٥١) لسنة (٢١٠٢لدعوى رقم (، ا١٩٩٦ديسمبر  ٣١الإداري في حكمها الصادر في 

  )، البحث برقم الطعن.٢٠٠١- ١٩٨٠الإدارية العليا الإلكترونية (
، . محمد باهي أبو يونس، إنقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإداريةدأ.راجع  )٢(

  .١٢٤مرجع سابق، ص 
و الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، الاسكندرية، منشأة المعارف، مرجع سابق، أ.د. أحمد أبراجع  )٣(

  .٦٩٦ص



 

 

١

                                                             

م، ٥/٤/٢٠٠٤) قضائية، الصادر في جلسة ٣) لسنة (٣٤حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم () راجع ١(
- ٢٠٠٣ئيين الثالث والرابع، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في العامين القضا

  .٥٨٨م، ص٢٠٠٤



 

 

١

٢

٣

٤

٥

                                                             

، . محمد باهي أبو يونس، إنقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإداريةدأ.راجع  )١(
  .١٢٨مرجع سابق، ص 

الإدارية ) القضائية، الموسوعة ٣٦) لسنة (٤٥٣، الطعن رقم (١٩٩٧ابريل  ٦المحكمة الإدارية العليا، ) راجع ٢(
  .٥٥١الحديثة، الجزء السادس والأربعون، ص

، . محمد باهي أبو يونس، إنقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإداريةدأ.راجع  )٣(
  .١٢٩مرجع سابق، ص 

بية للنشر والتوزيع، محمد كمال عبدالعزيز، تقنيين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، دار النهضة العر) راجع ٤(
  .٨٥٨، ص١٩٩٨

) القضائية، مجموعة السنة ٦) لسنة (٢٥٧- ٥٣٢، الدعويان رقما (١٩٥٢يونيه  ١٢محكمة القضاء الإداري،  ) راجع٥(
  .٥٠٨السادسة، ص



 

 

١

                                                             

، . محمد باهي أبو يونس، إنقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإداريةدأ.راجع  )١(
  .١٤٣- ١٤٢رجع سابق، صم



 

 

١  

  ثانياً: الشروط المتعلقة بالمدعى عليه (أو المحكوم ضده):    

      

٢

                                                             

) القضائية، مجموعة السنة الأولى، ١) لسنة (٢٤٤، القضية رقم (١٩٤٧يونيه  ٢٦محكمة القضاء الإداري، ) راجع ١(
  .٥٨٠الجزء الأول، ص

  .١٥المستشار/ سعيد بن خلف التوبي، ترك الخصومة القضائية، مرجع سابق، ص) راجع ٢(



 

 

١

٢

٣

٤

 

                                                             

) القضائية، مجموعة ١٧) لسنة (٢١٤، ٢٠٢، الطعنان رقما (١٩٧٨ارس م ٥المحكمة الإدارية العليا، راجع  )١(
  .١٠٥٧)، الجزء الثاني، ص١٩٨٠- ١٩٦٥الخمسة عشر عاما (

  .٧٣٠أ.د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، مصدر سابق، صراجع  )٢(

  .٦٠٨، العربية، طبعة عام درار النهضةد. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، ) راجع ٣(

  .١٦المستشار/ سعيد بن خلف التوبي، ترك الخصومة القضائية، مرجع سابق، صراجع  )٤(



 

 

١

 

٢

                                                             

  .٨٢٢، صد. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، راجع  )١(

  .١٧، مرجع سابق، صالمستشار/ سعيد بن خلف التوبي، ترك الخصومة القضائيةراجع  )٢(



 

 

١

٢

                                                             

) القضائية، مجموعة هيئة ٤٤) لسنة (٤٤٠٩، الطعن رقم (٢٠٠٢ديسمبر  ١٤المحكمة الإدارية العليا، راجع  )١(
 ٩. المحكمة الإدارية العليا، ١٥٥)، الجزء الأول، ص٢٠٠٤- ٢٠٠٢قضايا الدولة لأحكام المحكمة الإدارية العليا (

) القضائية، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء السادس والأربعون، ٤٠) لسنة (١٨٥، الطعن رقم (١٩٩٦يونيه 
  .٥٤٢ص

  .٣٦١، ص١٩٩٠المستشار/ محمد نصر الدين كامل، عوارض الخصومة، منشأة المعارف بالإسكندرية، ) راجع ٢(



 

 

١

٢

٣

                                                             

، ات الإدارية. محمد باهي أبو يونس، إنقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعدأ.راجع  )١(
  .١٥٩- ١٥٨مرجع سابق، ص

د. على هادي العبيدي، قواعد المرافعات المدنية في سلطنة عمان، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ) راجع ٢(
  .٥١١م، ص٢٠٠٦طبعة 

  .٥٤٣د. علي أبو عطية هيكل، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، مرجع سابق، ص) راجع ٣(



 

 

١

٢

٣

٤

                                                             

  .٤٧المستشار/ سعيد بن خلف التوبي، ترك الخصومة القضائية، مرجع سابق، صاجع ر )١(
  .٣٧٣، ص١٩٩٠ مرجع سابقالمستشار/ محمد نصر الدين كامل، عوارض الخصومة، ) راجع ٢(
  .٦٠٧د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ) راجع ٣(
  .٣٧٨ل، عوارض الخصومة، مرجع سابق، صالمستشار/ محمد نصر الدين كامراجع  )٤(



 

 

١

٢

٣

                                                             

) القضائية. مجموعة السنة ٣٤) لسنة (٢٩٢٤، الطعن رقم (١٩٩٤مايو  ١٥راجع المحكمة الإدارية العليا،  )١(
  .٨١٥الخامسة والثلاثين، ص

قضايا ) القضائية. مجموعة هيئة ٤٧) لسنة (١٦٤٨، الطعن رقم (٢٠٠٠نوفمبر  ٦راجع المحكمة الإدارية العليا،  )٢(
  .٨٢٩، ص٢٠٠٣)، ٢٠٠٢- ٢٠٠١الدول لأحكام المحكمة الإدارية العليا (

) القضائية. مجموعة السنة السادسة، ٦) لسنة (٢٣٨، القضية رقم (١٩٥٢يونيه  ١٨راجع محكمة القضاء الإداري،  )٣(
  .٥٢٩ص



 

 

١

  

  الثانيالمطلب 

  الآثار المترتبة على ترك الخصومة القضائية أو النزول عنها

                                                             

، خصوم في المرافعات الإدارية. محمد باهي أبو يونس، إنقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للدأ.راجع  )١(
  .١٨٧- ١٨٦مرجع سابق، ص



 

 

  الفرع الأول

  الآثار الإجرائية للترك أو النزول

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

  الفرع الثاني

  الآثار الشخصية للترك

                                                             



 

 

                                                             



 

 

  الفرع الثالث

  الآثار المالية للترك

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

                                                             



 

 

  الخاتمة        

                                                             



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  قائمة المراجع
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١١  
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